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   ملخص:

ياسة الجنائية , اليات العدالة التصالحية التي ظهرت مع تطور السندرج الوساطة ضمن  ت           

أقرت  و  الذي كان سائدا عند حدوث  ج   أنظمةالتي  الوحيد  الاتجاه  الحد من  الى  تهدف  ديدة 

العمومية من   الدعوى  ألا وهو تحريك  اجرامي  المتابعة الن  طرفسلوك  العامة ومباشرة  يابة 

أدى   حيث   , عددالجزائية  الى   ازدياد  بالمحبوسين  السجون  واكتظاظ  المحاكم  في  القضايا 

التي   التصالحية  بالعدالة  ما عرف  وفق  في حلول  من  التفكير  الجريمة  طرفي  رضا  هي  ركيزتها 

رف كل ن طه ملقبو تعويض ي عن الضرر اللاحق بالضحية و حل    دلا يجاخلال سعي الوسيط  

الضحية   , من  منه  المشتكى  للسلوك  المرتكب  الاخر  الطرف  بهذا    خذوا  و  الجزائري  المشرع 

جعلنا العصرية في مكافحة الجريمة و الحد من تفاقمها ,و هو ما    الأساليبيواكب  النظام حتى  

ف جرائم  و يضي  الوساطةوسع من نطاق  ي  الجزائري    جعل المشرعنتساءل عن السبب الذي  

موضحين أهم التعديلات التي جاء   ما سنتناوله في بحثنا هذا  وهذا.    تشملها  كن أن  يم  ى أخر 

 خصوص.الجزائية الجزائري بهذا ال  الإجراءاتبها قانون  
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Abstract:  

            Mediation falls under the mechanisms of restorative justice that emerged 

with the development of criminal policy, which adopted new systems aimed at 

limiting the only approach that was prevalent when criminal behavior occurred, 
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namely the initiation of public prosecution by the Public Prosecution and the 

conduct of criminal proceedings. The increase in the number of cases in the courts 

and the overcrowding of prisons with prisoners has led to the consideration of 

solutions in accordance with what is known as restorative justice, the basis of 

which is the satisfaction of both parties to the crime through the mediator’s efforts 

to find a compensatory solution for the harm caused to the victim and its 

acceptance by both the victim and the other party who committed the behaviour 

complained of. The Algerian legislator adopted this system to keep pace with 

modern methods of combating crime and limiting its spread. This led us to 

wonder why the Algerian legislator expanded the scope of mediation. This is what 

we will address in this research, explaining the most important amendments 

introduced by the Algerian Code of Criminal Procedure in this regard.  

Keywords:  Mediation; Restorative Justice; Criminal policy; Mediator .  
 

 مقدمة:  

,  حيث انون الجنائي  الق  مجال    لباحثين فيور اهتمام احم  مةحاربة الجريالما كانت مطل           

ل دراستهم  خلال  امن  الاجرامي  تطور  توصلو   لسلوك  المجتمعات  طرق في  ارتباط  مدى  الى  ا 

الجريمة   السياسات    مكافحة  غاية  لأن  و    , انخفاضها  أو  الجرائم  نسبة     لجنائيةابتزايد 

حول   الكفيلة  لأ ا   إيجادتمحورت  بالمو جل ا  بمكافحةساليب  التقليداريمة   الأساليب  مع  ية   زاة 

المجرمين   عدد  في  التزايد  هذا  من  للحد  كافية  وحدها  العقوبة  تعد  لم  ان , حيث  لا    هاخاصة 

 صون    ود  الافرا  حماية لضمان    أولمنع المجرمين من ارتكاب افعالهم  اللازم  تحقيق الردع    ايمكنه

سواء في    بنصوص تشريعية  ةمقيد  ة نفسهابقو الع  لأننظرا  أو اعتداء    من أي تهديدالمصالح  

 .     بحقوق الجانيتخص عدم المساس      الإجرائيةقوانين  اتير او الالدس

جليا              بات  للظاهرة    لقد  التصدي  في  عجزها  أكدت  التقليدية  العقابية  الأساليب  أن 

ة الأفراد  وسلام  منأ  صار يهدد  ريب فيهمما لا   الذيع  تزايد ها السري  الاجرامية او التقليل من

 المجتمعات.   قرارستوا
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تطوير   ذا المنطلق برزت عند الباحثين في مجال السياسة الجنائية فكرة العمل علىه من          

والإجراءات  طرق ال التقليدية  البديلة    القانونية  ت   والتيللعقوبات  أن  الغرض  ق  حقمن شأنها 

العمومية  لم تعد الدعوى    حيث ،ثديالح يالجنائ  القانون مفهوم    المرجو من العقوبة حسب 

  تالمؤسسا واكتظاظالمحاكم  تراكم القضايا في في ظللمجابهة الجريمة خاصة   ريق الوحيدطال

 المادية.  الأعباءالعقابية بالمساجين مع ما يرافقها من زيادة  

الجز           الوساطة  فكرة  أن  الموبما  لحل  بديلة  كطريقة  أعات  ناز ائية    ب لغأفي    بدتالجزائية 

تحالحالا  الدعوى    إدارةيقتصر على    أفضل  اءبإجر   وربما  العقوبة،من  المرجو  الغرض    ققت 

الحقوق وعدم اهدار المال العام في   وإقرارحيث يمكن فض الخلاف   اخر،على وجه  العمومية  

المسجونين الم  تكاليف  يشكل  لا  عندما  المجتمع حسب وجسجون خخاصة  على  نظر  هة  طرا 

 ة.راميجلا ا  العلومالباحثين في  

لجزائية تمكن من تعويض الضرر الواقع على الضحية كما تمكن من منح  ة اولأن الوساط          

ودية  حيث يقوم الوسيط بطريقة    جزائيا،فرصة لتأهيل المشتكى منه من خلال عدم متابعته  

خاصة  بحل يعتهذ  وان  النزاع  الاجراء  الر ا  عنصر  على  امد  بين  من    ، لطرفينضا  يمكن  مما 

ئية  فهنا تظهر هذه الميزة فيما يعرف بالعدالة الرضا تمع، المجلاقات بين افراد ظ على العاحفال

تعسف   بلا  الضحية  يحفظ حق  أين  جبر    ويمكنالتصالحية  من  منه  الذي المشتكى    الضرر 

 العمومية.  الدعوى   إجراءاتتسبب في حدوثه من دون  

الم           هذا  الدراسةهداف  أتظهر  نطلق  ومن  من  و سي  الت  هذه  نحدد  أحكام خلالهف  ا 

ف الوسا الجزائية  خاصة  طة  الجزائري  التشريع  قانون ي  بها  جاء  التي  التعديلات  ضوء  على 

رقم    الإجراءات القانون  ضمن  الجزائري  في    14-25الجزائية  عام    09المؤرخ  ه    1447صفر 

ون مقارنة  نقاا هذا ال التي جاء به  افاتالإضوتحليل    مع ملاحظة  . 1  2025  أغشت  03  الموافق ل

والمتمم    المعدل  2015  جويلية  23  في  المؤرخ  02-15  الامر رقماء ضمن  الذي ج  انون السابقبالق

 .2  الجزائية   الإجراءات  لقانون 

ن          ان من خلال  حاول  كما  الإشكاليةنجيب    دراستنا  بالم  على  الوساطةمدى  تعلقة    نجاح 

  ب السب حث عن  تطرق للب كما ن  النزاعات،  لح  لمتابعة الجزائية فيا  اخر يعوض  كإجراءالجزائية  
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الجزائية حسب  التي تشملها الوساطة  وسع من نطاق الجرائم  ري يالذي جعل المشرع الجزائ

 .ذكره  السابق  14-25رقم  التعديل الجديد الذي جاء به القانون  

المشرع    أهأرتالذي    والغرضذه التعديلات  أهم ه   ولتبيين  المطروحة  الإشكالية على    جابةلل          

مفاهيم عامة    لمبحث الأول نتناول في الى مبحثين  استنا ار م دنقس  سوف  خلالها،  منالجزائري  

الوساطة   نتنا  الجزائية،عن  فسوف  الثاني  المبحث  في  التي  أما  التعديلات  أهم  أضافها ول 

أخر   في  الجزائري  لقانون  المشرع  المنهج  الجزائية،  الإجراءاتمراجعة    الوصفي   معتمدين على 

يساعد  ليلي  حتال بمضمون على  مما  من  المتوخى  ض  الغر   وتحليل  واستنتاجة  لدراسا  الالمام 

   الخصوص.  الجزائية بهذا  الإجراءاتقانون    تعديل

 مفاهيم عامة عن الوساطة الجزائية    الأول:المبحث  

الجزائية             الوساطة  السياسات  تتميز  مجال  في  الباحثون  اقترحه  جديد  اجراء  بكونها 

, زائية  ت الجخصوماحل ال  العقوبة من اجل  لإفرادفكرة التقليدية  ة ليكون بديلا عن ال يناالج

العام المرتبط بحق الدولة في العقاب , حيث انها صورة من صور    المبدأفهي تعتبر خروج عن  

الرضائية   ثالث  العدالة  طرف  طريق  عن  المتخاصمين  يرض ي  حل  عن  البحث  على  تقوم  اذ 

الى ئية تجعلها تتقرب  نالجالسياسة ا   جذريا فيتعتبر تحولالوساطة  اة  ففكر ،3يسمى الوسيط 

تصالحية و التعويضية أين يكون لطرفي الخصومة دور أكبر من دور ممثل النيابة دالة الالع

وصل الوسيط  تحيث ي  ، العلاقة بين المتخاصمين    وإصلاحالعامة بغرض اذكاء روح التصالح  

لزامية ما لم  ا  وةتحوز أي قالتوصية لا  غير أن هذه  لنزاع  ال  الى توصية يرمي من خلالها الى ح

 .   4  النزاعفي  يقبل بها طر

الوساطة            المبحث  هذا  في  القانون  جدي  كإجراءالجزائية  سنتناول  في  مند  خلال    الجنائي 

بط من  نستصميم القانون الجنائي ام م  كان من  إذاهذا الاجراء فيما  فكرة    التطرق الى أصل

  .  5  النظم  لدى مختلف  الاجتماعية  تءاالإجرا

 لحديثة  ة الجنائية اجزائية في السياس الوساطة الاء  اجر   الأول:طلب  الم

عن            الناتجة  التطورات  السياسة  الدراسات    تقدمأفرزت  طريقة    عاصرةالم  الجنائيةفي 

زائية و  الج  عةتعتمد بالضرورة على المتابلا  تحقيق نوع من العدالة    مستجدة في الوصول الى  

العقاب   لها  ناسالمتقرير  تحقيق    بل  ،ب  الية  حماتبحث عن  يرتبط   ،ضحية  حقوق  أن  دون 

ثم  قة هو التفاوض حيث يكون أساس هذه الطري ،وبة اقتران الحق بفرض العق بإلزاميةذلك 

المتخاصمينالتصالح   بين  التراض ي  المنازعات      ،  6  و  لحل  ودية  وسيلة  وقد    الجنائية،فهي 
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الوسا  الآراء  تلفاخت اجراء  اجراءحول طبيعة  كان  اذا  فيما  القانون  يدخل ضمن    طة  نطاق 

الاجتم المجال  ام ضمن  نتناوله    ،اعي  الجنائي  ما سوف  الى  وهذا  التطرق  من خلال  يلي  قيما 

      .أصل مفهوم اجراء الوساطة  

  قانون الجنائيجزائية اجراء اجتماعي ضمن نطاق الطة ال الوسا  :الأول   الفرع

زائية لا يمكن دراستها  مجال العلوم الجنائية أن الوساطة الجي  ف  ين  اعتبر جمع من الباحث          

  الأيديولوجيات عن الابعاد و    بغض النظربمعزل عن التنظيم الاجتماعي و    أو البحث في شأنها

ال في المجالاجتماعية  للعقاالبحث    فمن أجل،  7تمعات سائدة  بديلة  ر عن طرق  د ب ولضمان 

اشجتماعي  ال  فع دون  النزاعات  لحل  البعد راك  سلس  اغفال  يجب  لا  القضاء   أجهزة 

الطرفين    عند  الاجتماعي   يرض ي  حل  الى  حجم    ،التوصل  وتطور  كثرة  الى  بالنظر  انه  حتى 

اليها كجراالجرائم في المجتمعات أصبح ين , وكما سبق ها  ار انها تهدد استقر ئم عادية رغم  ظر 

الجر  هذه  تفاقم  فان  الع  مائذكره  النظام  الى عجز  أساسا  معالجة  يرجع  عن  التقليدي  قابي 

من    هذا الكم  ب   التكفل, حيث لم تعد أجهزة القضاء قادرة على  حد لها    وضعت و الا هذه الح

ف الجرائم   الفصل  في  السرعة  من خلال  أو  سواء  القضايا  المؤسسات  استيعاقدرة  زيادة  ي  ب 

  , ضرورة  العقابية  يجعل  جهالمما  من  خلال    ودتكثيف  من  الجريمة  من    ت حاإصلا الوقاية 

القضائية   الأنظمةغرار  المجتمع في محاربة الجريمة , على  شاملة في النظام القضائي و اشراك  

نظام من  الجزائية  بالوساطة  انتقلت  التي  للدول  الى    المختلفة  تبنياجتماعي  لها   غاية  المشرع 

ضمن  وادراجه الجنائيال  ا  بضرو   قانون  اقتناعه  الاجر   رة بعد  بهذا  مبادر الانتقال  من  ة اء 

  بالإجراءات مقارنة    محددةفي حالات  صدي للجريمة  اجتماعية الى نظام مشروع يمكن من الت

   .8  التقليدية  

مؤيدو الفكرة الاجتماعية للوساطة الجزائية وجهة نظرهم من خلال دراستهم لاهم  ويؤكد         

القانو  الضواب  الجنائية،نية  النظم  كانت  تدخل ثقافية  لاط  أين    دائرة ضمن    للمجتمعات 

وبالخصوص  القضاء   أجهزةاص  اختص الرنسالف  الأوروبية  التجارب  ية  أول  من  تعتبر  تي 

منظوم القضائ ضمن  الجزائية  الوساطة  اجراء  أدخلت  التي  على  مستشريعية  ال  تهاية  تندين 

   .9 لهاالمفهوم الاجتماعي  

أن  ويتضح        الا جليا  الجانب  فصل  يمكن  لا  من  ماعي  تجه  يحمله  عبما  ثقافية  ن  تراكمات 

الجزائي التصالح  أين تكون    الجانب  المتخاصمين من خلال قبول ات  لاقالع   وإعادةفكرة  بين 



                                                                         الجزائية الجزائري    اءاتجر ال  تعديلات قانون  وفق طة الجزائيةالوسا

 740 ص  –727ص                                                                                                                    
 ف اللطي معتوق عبد

 

 2025ديسمبر  - 02العدد  – 10المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  732

 

المالضحية   المادي  للطرفين  تشكل حلا    ،10 عليهتفاوض  بالتعويض  في   يجعلمرضيا  كلاهما 

 . العموميةطريق الدعوى  غنى عن اللجوء الى اتباع  

 

وى  أ ملاءمة الدعحسب مبدبة  عقو ال لوساطة الجزائية اجراء بديل عن  ا  ي:ثانالفرع  ال

   العمومية  

سياسة الجنائية الى أن احداث الوساطة كطريقة بديلة للمتابعة  هتمين بالأغلب الم  ار أش         

لا يخرج عن نطاق القانون الجنائي طالما   ,  الدعوى العمومية إجراءاتو ما يتبعها من   الجزائية

فعندما ي ,  الجزاء الجنائض تحقيقها من  يفتر التي    الأهدافا لا تخرج عن  لمرجوة منهية االغن اأ

الجزائية الغرض الخاص بتفريد العقوبة فهو    الإجراءاتأن يحقق قانون    ري من الضرو   يكون 

العامة   النيابة  الى ممثل  ممارسة    يعهد  الغرض من خلال  تحقيق هذا  على  العمل  مسؤولية 

 لأسبابملاءمة الدعوى    مبدأثل النيابة العامة باستخدام  قوم مميحيث  ,    يةه التقدير سلطت

قوم بالتنازل عن الدعوى العمومية في بعض  حيث ي  , ام  لح العبها بالصافة تتعلق في اغلمختل

بأ تقدر  التي  أو  الجرائم  الجسامة  قليلة  فيتشكل خطر لا  نها  المجتمع  على  متابع  ا  ان  تها حين 

عليجزائيا   العقاب  أكثر خطورة  هاو  من    يشكل  المجتمع  على  عليها  الم  عدو ضررا  و  ,  عقاب 

جاني او من طرف ال  الضرر وتعويضه لإصلاحي ها السع من خلالاتباع طريقة بديلة لذلك يقوم 

  .11المشتكى منه  

حيث   العامة،النيابة  الملاءمة في مفهوم العدالة الرضائية لم يعد حكرا على ممثل    ومبدأ           

يض مادي أهم بالنسبة اليه من  الذي قد يعتبر أن حصوله عن تعو   الضحية،مع    هفييشترك  

 الجزائية. للجوء الى طلب المتابعة  ا

في         في  غلب الحالات لا تتأثر  أوبما أن المجتمع او الدولة  بشكل مباشر من السلوك المجرم 

في  للمجني غليه    رملهذا السبب ترك الا   الحصر،حددها المشرع على سبيل  بعض الجرائم التي  

 .12لحقه  عن الضرر الذي  تعويض  من  وملائماا  مناسبالحصول على ما يراه  

 المماثلة لها  والجراءاتلوساطة الجزائية  اهيم بين اتقارب المف   :لثانيا طلب  الم

رى تعوض خامشابهة لها من حيث انها تشكل طرق    أنظمةتتقارب الوساطة الجزائية مع             

بأنها  حيث    ،الجزائي  والامرائية  الجز   لمصالحةاكة  العموميالدعوى   طرقا  تنهي  تعتبر  ديلة 

مختلفة  الد مراحل  في  الجزائية  نتطرق   منها.عوى  يميز    في  سوف  ما  أهم  الى  المبحث  هذا 

 المفاهيم. الوساطة الجزائية عن هده  
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   الجزائية  والمصالحةالوساطة الجزائية  بين    التقارب  الأول:  الفرع

مية في بعض  انقضاء الدعوى العمو ن شأنه ان يؤدي الى  اجراء م  الجزائية  صالحةلما  تعد              

جزائية قد عرف المصالحة ال  لفقه كان الى أن ا  الإشارة  ويجدر  كالمخالفات،الجرائم البسيطة  

ع الدعوى  المختصة عن طلب رف  الإداريةعقد رضائي بين طرفين تتنازل بموجبه الجهة   ''بانها  

 .13''  المضبوطاتتنازله عن    ويضا اودفعه تعهم مقابل  تلمالجنائية ضد ا

حيث أن كلتاهما تقوم على  ويمكن القول ان الوساطة الجزائية تتقارب مع المصالحة من               

 .14الإجراءين من    أيرضا الطرفين والذي بغيابه لا يقوم    اس أس

انهاء    كما ان كلتا الطريقتين           الى  قانون  من    09في نص المادة    ورد  قدو   المتابعة،تفضيان 

  وبصفح ة بتنفيذ اتفاق الوساطة  تنقض ي الدعوى العمومي"    الجزائية الجزائري   الإجراءات

كما كانت شرطا لازما للمتابعة    إذا  الشكوى   وبسحبالضحية متى نص القانون على ذلك  

 .   15  "  كان القانون يجيزها صراحة  إذاتنقض ي الدعوى العمومية بالمصالحة  

تماعي اذ من شأنها أن  جالا   و تحقيق السلمالوسيلتان في الغرض من اقرارهما وه  وتشترك          

 .  16 اصلاح العلاقات الاجتماعية  إعادةضحية مع  دم هضم حق ال تضمنان ع

الاخ           حيث  من  القول  تلا أما  فيمكن  فعالية  أف  أكثر  تعتبر  الجزائية  الوساطة  ن أ  اذن 

 الوساطة.ع يمكن تضمينها في اتفاق  شر عليها الم  نصالوسيط يحوز على صلاحيات  

في أي مرحلة    أيضا  تان سيلو ال  لفوتخت             الجزائية يمكن اجراؤها  من حيث أن المصالحة 

العمومية   الدعوى  مراحل  فقد  17من  الجزائية  الوساطة  صراحةنص    اما  ان    القانون  على 

المتاب مباشرة  قبل  المادة  عة  تكون  نص  لقانون ضمالمت  14-25  رقم   ن نو القامن    59حسب   ن 

 الجزائية.   الإجراءات

   الجزائي  مر والأ ة  الجزائيلوساطة  ا  ي:ثانالفرع  ال

الدعوى العمومية في بعض    إدارةالجزائي نظاما بسيطا يمكن القاض ي من    يعتبر الأمر

س فهذا النظام يسمح لأجهزة العدالة أن تكر   الانتشار،كثيرة    ولكنهالتي تعد خطيرة  الجرائم ا

يختلف هدف    ، ولاالمجتمع  واستقراركثر خطورة التي تهدد أمن  ابعة الجرائم الأتقتا أكبر لمو 

في الدعوى   والفصلحل للنزاع  إيجادعي الى عن الوساطة الجزائية من حيث الس الجزائي الأمر

متال دون  من  العمومية    إجراءاتابعة  عمومية  اختصار   التقليدية،الدعوى  بمثابة  يعتبر  اذ 

 راءات. جلإ ا  لهذه
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عند  عرف  وقد           الجزائي  بأنه  الأمر  الأمر  "  البعض  موضوع  في  يفصل  دعوى  قضائي 

العامة  محاكمة    إجراءاتالجنائية دون ان تسبقه   الجزائي مرهونة    وقوةوفق القواعد  الامر 

ع الجزائري  ويجدر ذكر ان المشر   ،18 "    القانون لمدة التي يحددها  اض عليه خلال ابعدم الاعتر 

  02-15رقم  مر  الأ   الخاصة به ضمن  والإجراءاتكتفى بعرض شروطه  زائي وايعرف الأمر الج  لم

 . 538الى    531المواد من    ضمن  14-25  رقمه التعديل الصادر ضمن القانون  بعد  ومن

 الجزائية الجزائري   الجراءات  تعديلات قانون وفق    الوساطة الجزائية  الثاني:المبحث  

للمشر           التماشيا  الحديثة  السياس  ئري معاجز ع  الجنائية  الطر ات  الى  اللجوء  ق  بخصوص 

المنازعات الجزائية نص على الوساطة الجزائية ضمن الاليات الجديدة لانقضاء    البديلة لحل

نص   في  ورد  حيث  العمومية    الإجراءات لقانون    المعدل  02-  15  الأمرمن    06  المادةالدعوى 

في  14-25  رقمالقانون  ن  م   09م  قر ة  الماد  ضمن  وبعدها الجزائري  الجزائية   صفر    09المؤرخ 

    الجزائري.الجزائية    الإجراءاتلقانون  لقانون    المعدل  2025غشت    03ل  الموافق    1447

الأخير    جاءفهل                المنظمة  ليوضح  التعديل  أم  لإجراءالاليات  نطاق    عليوس  الوساطة  في 

 انشائها. للغرض من    قايها تحقيمدى أهمية اللجوء ال  استعمالها وليؤكد

الجديد الذي جاء به القانون   لإبرازبحث  هدا الم  سوف نتناول التعديلين السابقين ضمن         

الجزائري    وتحليل  ،الأخير بالمشرع  أدت  التي  تلإ الدوافع  او  الوساطة وسعة  ضافة  احكام 

 الجزائية.

  الجراءاتنون  القالمعدل    14-25  القانون رقم قبل  جزائية  الوساطة ال  الأول:طلب  الم

   ئري الجزائية الجزا

  12-15خلال القانون رقم    البداية منفي    ل بالوساطة الجزائيةجزائري العمتبنى المشرع ال          

الط بحماية  من    في فل  المتعلق  تم    ومن  115الى    100المواد  القانون   الإقراربعده  بموجب 

الباب   ن في الفصل الثاني م  ،  9مكرر   37مكرر الى   37في المواد   02-15رقم    ضمن الأمرادر  صال

  التحقيق.  وإجراءاتلعمومية  رة الدعوى االمتعلق بمباش  الأول 

الت           المبررات  تختلف  الوساطة  ولا  بنظام  للعمل  ديباجته  الجزائري  المشرع  بها  صاغ  ي 

حيث   من  التشريعات  مختلف  عن  القضاء  التخ  ةإرادالجزائية  جهاز  على  أعباء من  فيف 

بين    تعلاقاالعلى    وتحافظ  ،حل النزاعات بطرق رضائية تضمن حقوق الضحية  الى  صول والو 

 المجتمع.  الافراد مما يساهم في استقرار
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  الجراءاتالمعدل لقانون    14-25  رقم  قبل القانون   الوساطة الجزائية  أطرافول:  الأ   الفرع

   ئري الجزائية الجزا

المادةنص         الجزا  جراءاتالإ من قانون    أن   19ر مكر   37  ت  رقم      الأمرب  المعدل    ئري الجزائية 

طلب الضحية أو المشتكى على    بناء   هورية قد يقرر بمبادرة منه أو  م وكيل الج  أن          02 -15

الوساطة   اجراء  الوساطةاتفامنه  لأ  ،  ق  أن  السابقة  المادة  من  يستنتج  الوساطة  وعليه  لية 

أطراف   تشم   ثلاثة  و حيث  الوسيط  النيل  ممثل  الملاءمة  يمثله  سلطة  من  له  لما  العامة    ابة 

ي القانون  كان  أن  بعد  خيار عطحيث  لوكيل  ي  حفظ   الجمهوريةين  أو  القضية  بمتابعة  اما 

له   أتاح  الأمرالملف  حسب  الوساطة    02 -15رقم    القانون   اجراء  هو  و  أخر  أما    ،مسلكا 

ئري تسمية المتهم او  لم يطلق عليه المشرع الجزاالطرف الثاني فيتمثل في المشتكى منه حيث  

 متابعة جزائية .  أيترط فيها ان تكون قبل  يشالتي  راء الوساطة  اجفي مرحلة    لأنهالجاني و ذلك  

من الجريمة  كل شخص لحقه ضرر مادي أو معنوي    الضحية وهواما الطرف الثالث فهو        

الو   المرتكبة، اجراء  طلب  السابق  القانون  له  أجاز  ذلك    إذاساطة  حيث  في  عن  كان  تعويض 

   منه.المشتكى  عل  سبب فالضرر الذي لحقه ب

 الجزائية    بيق الوساطةتطشروط    ثاني:الفرع  ال

  يجب ان  الوساطة،  بإجراءممثلا للنيابة العامة من القيام  حتى يتمكن وكيل الجمهورية            

  عون والمشر الجنائي    القانون   الباحثون في  حيث حدد  النزاع،  أطرافشروط معينة في     تتوفر  

 يلي:فيما    تناولهاموضوعية ن  وأخرى شكلية  طا شرو 

 الشكلية   أولا: الشروط

طرفي  في  أن تتوفر شروطا    يجبمن الناحية الشكلية  مقبولا  يكون اجراء الوساطة  لكي               

السن    والمشتكى  الضحيةبأهلية  تتعلق  النزاع   حيث  من  يعرف   الحرة،   والإرادةمنه  ما  وهو 

  19الوساطة هي    لإجراءقانونية المشترطة  فبالنسبة للضحية فالسن ال  ،  20  الإجرائية  بالأهلية

الضرر الناجم عن    عنبسبب أن حقوق الضحية تتعلق أساسا بالتعويض  سنة كاملة وهذا  

  القانونية، من يبلغ السن  عالوساطة    بإجراءاتالقيام  من يتولى    والا فان الولي هو  الجريمة،

   كاملة.نة  س  18السن القانونية هي    فان  الطرف مشتكى منه  اما في حالة كون 

الم   السن،الى شرط    بالإضافة            أنالشرع  اشترط  في  يكون    جزائري  مدونا  الوساطة  اتفاق 

وساطة موقعا من  محضر يتضمن تحديد البيانات عن كل طرف كما يجب ان يكون اتفاق ال

 النزاع.   وأطرافالضبط    وامينقبل وكيل الجمهورية  
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 الموضوعية    الشروط  ثانيا:

  التالية:  فر الشروطو يكون اجراء الوساطة مقبولا من حيث الموضوع يجب أن تتحتى                 

من  قبول  - ي  الأطراف،قبل  ها  أطراف  حيث  موافقة  على  تتحصل  ان  العامة  النيابة  على  جب 

فان    الوساطة،عملية    لإجراءالنزاع   الأطراوعليه  أحد  قبول  و ف  عدم  اللجوءبها  الى   اختياره 

رط  ش  الوساطة لانذ لا يمكن لوكيل الجمهورية اجراء  ئعندقضائية لحل الخلاف فالمتابعة ال

 . 21  لصحتهاالرضا شرط أساس ي  

من    2مكرر   37المادةفي  أن يكون اجراء الوساطة يتعلق بالجرائم التي ذكرها القانون حصريا     -

رقم من    61المادة  التعديل    وبعد  02-15القانون   لقانون    14-25  القانون    الإجراءات المعدل 

 . ئري الجزائية الجزا

في   - الثالث  الشرط  في  اما  الوساطةتمثل  اجراء  يكون  قبل قد    أن  المتابعة أ  حدث  تتم  ن 

كانت   إذاأما    العمومية،ابة العامة لم تكن قد قررت التصرف في الدعوى  أن الني  الجزائية أي

مجال هنا لاختيار طريقة الوساطة    النيابة العامة قد باشرت تحريك الدعوى العمومية فلا

النيابة العامة او من أ   مكرر من   37وهذا ما نصت عليه المادة  اعالنز   طرافسواء من طرف 

 . 14-25القانون رقم  من  59المادة  التعديل    وبعد  02-15القانون  

  الجراءاتلقانون    المعدل  14-25  القانون رقمحسب  جزائية  الوساطة ال  :ثانيالطلب  الم

   ئري الجزا  ائيةالجز 

القانون    ضمنالجزائية الجزائري    الإجراءاتلى الوساطة الجزائية في قانون  جاء النص ع            

في  الم  14-25رقم   ل    1447صفر    09ؤرخ  من      2025غشت    03الموافق  الثالث   القسم  في 

الثان بالنيابالفصل  المتعلق  العامة  ي  الموادة  أنأ  ،22  68الى    59  في  ملاحظة  يمكن  شرع الم  ين 

مثلما   أطرافهاالوساطة و شروطها و    لإجراءالعامة  القانونية  الجزائري قد حافظ على الاحكام  

السابق القانون  في  تطبيق  أنه    لاا  ،  23  كانت  بنطاق  المتعلقة  التغييرات  بعض  أضاف  قد 

الوسيط  الوساطة و نص على مه اليمين  و  نة  أداء  القضا   كيفية  الجهات  ما    ئية   امام  وهذا 

التي جاءت   الإضافاتالتعديلات و    حيث سنتطرق في الفرع الأول الى    المطلب  هذا  فيضحه  سنو 

 . القانون  هذا  ي سنتناول مهنة الوسيط حسب  و في الفرع الثان  14-25رقم    القانون   في

   14-25القانون رقم    ابه   جاءالتي    التعديلات  الأول:  الفرع

المعدل    ت الجزائية الجزائري ءاانون الاجراق من      68الى    59واد  من خلال قراءة نصوص الم         

القول أن يمكن    ،  2025  غشت  03وافق ل  الم  1447صفر    09المؤرخ في    14-25رقم    لقابون با
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للطفل   القانوني  الممثل  حضور  الزامية  على  النص  استدرك  طر المشرع  كان  في  اذا  اجراء  فا 

بصفته    ،الوساطة   أو  سواء  الم  كما  ،المجرمة    للأفعالمرتكبا  ضحية  وكيل شرع   ألزم 

أمين الضبط  المفوض و كذلك    الوسيطالتوقيع على محضر الوساطة  أو  الجمهورية ضرورة   

يتو   النزاع حيث  المجرمة نسخة من محضر    الأفعالالضحية و مرتكب  سلم كل من  أطراف 

نص على قوة محضر  الانون المعدل عن القانون السابق من حيث  لم يختلف القو   ،الاتفاق  

هذا المحضر  الطعن في    إمكانيةقد أكد المشرع على عدم  و   اعتبر سندا تنفيذيا    حيثة  وساطال

 ,  بأي من طرق الطعن  

المادة           يشملها    جرائمال  61وحددت  المشرع    الوساطة،جراء  االتي  وسع  نطاحيث  قها  من 

الىليضي   خيانة جريمة    02-15  من القانون السابق  2مكرر    37المادة    الجرائم المذكورة في  ف 

   الرابعة.الى غاية الدرجة    والاصهار  الأقارببين    والنصب  والاخفاء  والسرقة  الأمانة

اللازمة في حالة    الإجراءاتباتخاذ  الجمهورية    م وكيلقيا  إمكانيةعلى    67كما نصت المادة        

  على لة  المحي  نص المادةالمشرع على    وحافظالمحددة  تنفيذ اتفاق الوساطة في اجاله       عدم  

اتفاق عقوبات في حالة عدم قيام أحد طرفي النزاع من تنفيذ ما جاء في ن قانون الم 147ادة الم

       الوساطة،

القانونينعيتضح         مقارنة  المشر   14-25  الأخير  والتعديل  02-15  ند  ف  أضاالجزائري  ع  ان 

الوسيط    تعديلا مهنة  المعنية    المفوض،يخص  الجرائم  نطاق  من  وسع  أنه   بإجراءكما 

 الثاني. الفرع    سنوضحه فيوهذا ما سوف   الوساطة،

   وسيط المفوض  ال وظيفة    ثاني:الفرع  ال

التعد           حيث نص  المفوض،  الوسيط  وظيفةليضيف        14-25القانون  من    الأخيريل  جاء 

يؤديها  التي  اليمين  أوضح  الوسيط،  على  المادة  كما  اليمين    59ت  أماصيغة  عن    القانوني، 

 التنظيم. على    القانون ذلك  أحال  ط المفوض فقدسيين الو كيفية تعي

قبل على صيغة اليمين الذي يؤديه الوسيط المفوض  14-25القانون من  59ونصت المادة          

في ي  المعنية،الاختصاص  دائرة    تعيينه  كما  اليمين  أن  »  ليوتكون صيغة  العظيم  بالله  أقسم 

أثناء أو   رية المعلومات التي اطلع عليهاعلى س  على أحسن وجه وأن أحافظ  مهامي  بأداءأقوم  

   . 24  السابقةحسب نص المادة    المحكمةمقر    الوساطة في  ، وتتممهامي«بمناسبة أداء  
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 إجراءبيكلف من قبل النيابة العامة بالقيام    ستقلوم فالوسيط المفوض هو طرف محايد         

طر بين  الجزائية  النزاعالوساطة  الى  وذلك  ،في  السعي  اجل  بينهما  قريت  من  النظر  وجهات  ب 

 عليه،  والمصادقةال الى وكيل الجمهورية للتأشير  الصلح مع تحرير محضر اتفاق يح  وتحقيق

الوسيط المفوض أن يكون            في  المعتمدين لدى  في    ومقيدامؤهلا  ويشترط  الوسطاء  قائمة 

ا المتداول  سريةعلى    ظيحاف  وأنلعدل  وزارة  بمناسبة  المعلومات  يقوم    وأن  اطة،وسال  أداءة 

نسخة من    وتسلمذي يعرضه على وكيل الجمهورية للمصادقة عليه  الاتفاق ال محضر  بتحرير  

 طرف.محضر الاتفاق الى كل  

المفوضمهمة  ف           بافي  تتمثل    الوسيط  ثم    ،إليهم  لاستماعوانزاع  ال  بأطراف  لاتصالالقيام 

ترض ي   حلول  الى  الوصول  الى  الا  الطرفين،السعي  حالة  يحرر  تففي  الوساطة  ونجاح  فاق 

نص التي  الشروط  وفق  الوساطة  اتفاق  قانون    من  62والمادة    59المادة  عليها    ت محضر 

الا  الجزائري،الجزائية    الإجراءات الجمهورية لمحضر  عليه   والتأشيرتفاق  وبعد اعتماد وكيل 

ال ناجحة  وتسليمه  الوساطة  تعتبر  النزاع  أطراف  حالة  ف  أما  العمومية،الدعوى    وتنقض يى  ي 

 العادية. المتابعة    باستئناف إجراءاتوكيل الجمهورية يقوم    فشلها فان

 

     :خاتمةال

من    يوسع  اد أن  أر يتضح جليا أن المشرع الجزائري    الجزائية،دراستنا للوساطة  خلال    من          

, حيث   , كما    14-25و    02-15القانونين    في    تحليلية    ةقراء  أنمجال تطبيقها  ن أ  تبين ذلك 

ه الوسيط المفوض  الذي يؤدي  نص على صيغة اليمينوظيفة الوسيط المفوض و الالنص على  

بغة القضائية حتى يقوم الوسيط المفوض  الص  يفة  ظهذه الو   لإعطاءقبل مباشرة مهامه جاء  

مهامه مسؤولية    بأداء  و  اقتراح    إيجادمن    نهتمكبمهنية  و  النزاع  طرفي  ترض ي  التي  الحلول 

الما الضرر أي  لالتعويض  عن  العيني  نشأم  ،  و  أجلها  من  التي  الغاية  الوساطة    حققا  في  اجراء 

الجزائي   من    ،المجال  التمكن  في  العخاصة  العلاقات  على  الحفاظ  و  الضرر  في  جبر  ائلية 

م في تخفيف الأعباء عن جهاز العدالة مما  كما يساه  ،شرع الجزائري  الجرائم التي حددها الم

ان  كما    ،و في المدة المعقولة    ،شكل المناسب  بال  ة  ايا الأكثر خطور قضعالجة اللميفسح المجال  

لقانون   الأخيرها التعديل  حسب الشروط والطريقة التي حددمهمة الوسيط المفوض  ادراج  

ظيفته دون التسبب في  فرغ الى أداء و هورية في التلوكيل الجم الجزائية يفسح المجال الإجراءات

وهذا استفادة   ،بصفة عامة  ه في متابعة القضايا  ثرة انشغالك   بسبب  راء الوساطة  تهميش اج
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على  من   تقتصر  الوسيط  مهمة  جعل  قد  الفرنس ي  المشرع  أن  ولو  الفرنس ي  القضاء  تجربة 

المعينين و  بتعي  الإجراءاتفق  الوسطاء  أن  الخاصة  القضاء أي سلطة    يكون لأجهزةينهم دون 

   .مهمته    أداءته في  ضمانا لاستقلاليعلى الوسيط  

الطرفين خاصة في الجرائم  النزاع بين    لحل  الجزائيةالى الوساطة    اللجوءة  عيل اليولتف

قانون   حددها  علىالجزائري  الجزائية    الإجراءاتالتي  من    يجب  يقلل  أن  الجزائري  المشرع 

القضايا على الوساطة او مباشرة   إحالة  لملاءمة فياوكيل الجمهورية لمبدأ    مجال استعمال

لبديل سببه هو رغبة وكيل اللجوء الى هذا الاجراء ا  لةآضاتضح ان  حيث    بعة،تاالم  إجراءات

 الوساطة. اختيار طريق  الجمهورية في السير في المتابعة العادية بدل  

 

هذا      ال  الأساس وعلى  المشرع  أن  القول  قد خطى خطوة  يمكن  في  نحو  جزائري  الامام 

مهمة   على  النص  خلال  من  الاجراء  هذا  ترقية  أن    المفوض،وسيط  لاسبيل  يمكن  لكن 

 يلي:يلات في المستقبل تضمن ما  ضمن تعد  أخرى   إجراءاتذلك  يضيف الى  

فسح المجال للجوء الى الوساطة في أي مرحلة من مراحل المتابعة الجزائية وعدم اشتراط أن  -

     .59ب نص المادة  الوساطة قبل المتابعة حستكون  

ال - الملاءمةوضع  مبدأ  استعمال  من  تحد  تقل  ية  عند  الجمهورية  الوكيل  اللجوء  ى  ريره 

جل   لإبقاءاذ أنه قد لوحظ ميول وكلاء الجمهورية    الجزائية،لمتابعة  الوساطة أو مباشرة ا

الجزائية    إجراءاتضمن  القضايا   ماعتق  العادية،المتابعة  في  ادا  ان  اجنهم  الى  راء اللجوء 

 القضائية.الوساطة تقليلا من صلاحياتهم  

الوس - مهمة  عن    يطجعل  المفوض  مستقلة  فالوسيط  له  تابعا  وليس  العامة  النيابة  ممثل 

لمن   الوسيط    فوضه،يتبع  عمل  ومراقبة  الاشراف  في  دور  الجمهورية  لوكيل  يكون  أن  على 

 .الأساسيةها  والانحراف عن غايت   تجنبا لاستغلال المهمة
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